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Classification: Strict ٍ   مقيد 

 
 

 قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العماليةمسودة 

 نبذة عن المشروع:

تم إعداد مشررروع تعديل قواعد ممارسررة نشرراط الاسررتقدام وتقديم الخدمات العمالية ليحل محل القواعد السررابقة  بما 
يتماشى مع المتطلبات بما ويواكب التطورات في سررررروم العمل ويع ز من كفامة الممارسرررررات المرتبطة بهذا القطاع 

 عل   التنظيمية والمسررتجدات الاقتصررادية
ع
( 44المادة الثلاثون من نظام العمل الصررادر بالمرسرروم الملقي رقم ) واسررتنادا

هررر  القا ي بالموافقة عل  تعديل بعم مواد نظام العمل  ومن  من المواد الش لملها التعديل المادة 8/2/1446بتاريخ 
لنص الآتي: )لا يجوز لأي لرررررخص  بيعي او اعتباري الممارط نشررررراط تويين السرررررعوديين او نشررررراط )الثلاثون( لتقون با

اسررتقدام العمال او نشرراط الاسررناد مالم يقن مرخص ل  بذلل من الوزارة. وتحدد اللائحة  ررواب  ممارسررة كل من هذ  
عدم تجديد الترخيص او الغام  والاثار الأنشررطة  ولررروط منتر الترخيص لقل منها وتجديد   والتامات المرخص ل  وقواعد 

 من الشروط والضواب  لضمان حسن سير العمل بها(. 
ع
 المترتبة عل  ذلل وغير ذلل مما يقون  روريا

 أهداف المشروع:

يهدف مشروع قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية إل  تحقيق عدة أهداف تدعم رؤية المملقة 

والعمالة المهنية للعمل لصالتر الموا نين مع  مان اتباع  ساندةهدف تسهيل عملية تويين العمالة الم  والش تست2030

أحدث آلية تنفيذية في السوم من خلال فهم التشريعات الحالية والوقوف عل  الفجوات الش تشوبها من خلال تقديم 

سهيل تنفيذ تقارير الو ع الراهن واختيار أفضل الممارسات وتحديث اللوائتر وإنشام أدلة إجرائية وعقود وأدوات داعمة لت

 التشريعات بالنسبة لمنشآت الموارد البشرية والاستقدام.

 مراحل إعداد المشروع:

عد المشرررروع وفق خطة متقاملة تضرررمنل مراحل متعددة  مع التقيد بالضرررواب  المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسرررة 
ُ
أ

 وتتمثل  ھ30/11/1438( وتاريخ 713الوزرام رقم )مشرروعات الأنظمة واللوائتر وما في حقمها )المحدثة(  والصرادرة بقرار مجل  

 مراحل المشروع التالي: أبرز



 

 

 

 المقارنة المعيارية والتجارب الدولية:

 أجريل المقارنة المعيارية لعددٍ من الدول وهي: 

 

 الاتحاد الاوروبي دول        منظمة العمل الدولية                 الامارات                     المملقة المتحدة                      سنغافورة          

 

وقد وقع الاختيار عل  تلل الدول بنامع عل  تقارب مصرررادر التشرررريع  والتطور المشرررهود ب  في النظام التشرررريعي المقارن  
 ومؤلرات التقييم والتنافسية الدولية الدول ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي. 

 :والجهات المستهدفة من الاستطلاع الفئات

 يعود المقترح بالنفع عل  العديد من الفئات والجهات المعنية بأحقام   منها:

 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. .1

 منشآت الموارد البشرية والاستقدام والمستثمرين الأجانب.  .2

 الموا نون: أصحاب الأعمال من المؤسسات والأفراد.  .3

 العمالة المساندة والمهنية والمقتبية. .4

 الجهات الخارجية والمقاتب المرسلة.  .5

 مدة الاستطلاع:

تبلغ مدة اسررتطلاع مرئيات العموم بشررأن مشرروع قواعد ممارسرة نشرراط الاسررتقدام وتقديم الخدمات العمالية  .1

ا تبدأ من تاريخ نشر المشروع عل  منصة استطلاع.30)  ( يومع

الاتفام عل  أهداف 
ذ المشروع وخطة التنفي

مع أصحاب المصلحة 
الرئيسيين

إنشام تقرير دراسة 
الو ع الراهن وو ع 

  اللمسات النهائية عل
اتتقرير أفضل الممارس

تقرير تحديد وتحليل
الفجوات وجوانب 
التطوير والدروط 

المستفادة

ية النسخة المحدثة الأول
ية من اللوائتر التشغيل
والأدلة الإجرائية

وائترتقرير تقييم أثر الل
ية الخطة التنفيذية وآل

الامتثال
الأدوات التنفيذية 

الداعمة

النسخة المحدثة 
النهائية من اللوائتر 
التشغيلية والأدلة 

الإجرائية

تقرير التدريب ونقل 
المعرفة وآلية العمل 

المتبعة في ذلل 
تر ومنهجية نشر اللوائ

والتعرين بها

نشر المشروع عل  
منصة استطلاع لأخذ 
ية مرئيات الجهات المعن

والعموم

ية اعتماد الصيغة النهائ
للمشروع



 

 

ا من تاريخ انتهام مدة الاستطلاع  وفي 30لمرئيات بعد انتهام الوزارة من دراستها خلال )تصدر نتائج استطلاع ا .2 ( يومع

 .حال عدم تلقي أي مرئيات عل  المشروع فإن  لا يتم إصدار تلل النتائج

 

 آلية التنظيم 
   

  

منتر مهلة مدتها )سنتان( استمرار   •
ُ
 للتوافق مع هذ  القواعد. مقاتب الاستقدام الحالية في تقديم خدماتها  وت

حسب تصنين الأنشطة الخا عة للقواعد  فئات الشركاتإل  أحد  التحول المقاتب خلال المهلة المحددة أعلا عل   •

 الجديدة والوارد ذكرها في المادة )الثالثة(.

منتر المقاتب الش يتم تحويلها إل  لركة صغيرة التدرج بإيداع رأط المال  •
ُ
مليون ثم بعد سنتين من  2.5بدفع مبلغ ت

 التحويل يدفع المتبقي من رأط المال. 

 . الوزارةخيار الاندماج فيما بينها وفق الإجرامات المحددة يُسمتر للقيانات  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مواد المشروع:

 

 المادة الأول 
 :المعاني المو حة أمامها  ما لم يقتم سيام النص خلاف ذلل -أينما وردت في هذ  القواعد-يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية 

 

 .: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالوزارة

 وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.: الوزير
 نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل :نائب الوزير

 نظام العمل.: النظام

 قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.: القواعد

 . من الجنسين عمال الخدمة المساندة ومن في حقمهمالعمالة المساندة: 
 هم عمالة الخدمة المهنية ومن في حقمهم من الجنسين. :العمالة المهنية

 محدد.اختصاص  مهني فيالعمالة الحاصلون عل  مؤهل علمي او تدريب  :العمالة المتخصصة

 كل لخص  بيعي  او اعتباري يتعاقد مع المرخص ل ؛ ليقدم ل  خدمات عمالية لمدة معينة: العميل

هي الوكالة المسؤولة عن الخدمات المقدمة للمرخص لهم بموجب الهيقل التنظيمي للوزارة او ما يصدر من قرارات وزارية الوكالة المختصة: 
 منظمة لذلل.

 للتوس  في استقدام عامل مساند    بيعي  أو اعتباري يتعاقد مع لركة الاستقدام : كل لخصصاحب العمل

 عرن نظارتر .العامل
ع
 : كل ع لرخص  بيعري يعمرل لمصلحة صاحرب عمرل وتحل إدارتر  أو إلراف  مقابرل أجرر  ولرو كان بعيردا

المملقة من الفئات الش صدر بشأنها تعليمات خاصة تنظم أو اعهم لمصلحة هي العمالة الوافدة من الذكور والاناث داخل  .:العمالة المحلية
 أصحاب العمل.

 الشركة المرخص لها بممارسة الأنشطة الش تنظمها أحقام هذ  القواعد.: الشركة

ة في القوى العاملة منشأة مرخصة من وزارة الاستثمار في المملقة مملوكة لألخاص غير سعوديين  ولديها خبرة سابق: المستثمر الأجنبي

 وترخيصها ساري.
: الشخص الذي يتقدم للوزارة بطلب للحصول عل  موافقة مبدئية  أو ترخيص لتأسي  إحدى القيانات المنصوص عليها في مقدم الطلب

 هذ  القواعد.

ا لأالنشاط: 
ع

 .حقام هذ  القواعدالنشاط المسموح للمرخص ل  بممارست . وفق

تمنحها الوزارة لمقدم الطلب للبدم بتأسي  أحد القيانات المنصوص عليها في هذ  القواعد  ولا تخول  ممارسة  موافقة: الموافقة المبدئية
 النشاط.

وثيقة تمنحها الوزارة لمقدم الطلب بعد استيفائ  الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذ  القواعد والأنظمة ذات العلاقة   :الترخيص

 لهذ  القواعدتخول  ممارسة الأنشطة ال
ع
 . ش رخص ل  بها وفقا

هي المناصب الإدارية المتمثلة برئي  وعضو مجل  الإدارة والعضو المنتدب والرئي  التنفيذي وأي مناصب أخرى تحددها  الإدارة العليا:
 الوكالة المختصة.

المساندة والمهنية من  لةام حتى تتمقن العماأي رسوم أو تقالين تترتب عل  عملية الاستقدتقالين الاستقدام أو التقالين ذات الصلة: 

 كانل الطريقة  أو مقان تطبيق تلل التقالين أو 
ع
الحصول عل  فرصة عمل أو يتمقن أصحاب العمل أو العملام من الحصول عل  الخدمة أيا

 تحصيلها.
دولتها لتويين وإرسال العمالة المساندة هي كل مقتب أو لركة أو وكالة تويين خارج المملقة حاصلة عل  ترخيص في  :المقاتب المرسلة

 ة.والمهنية  ومعتمدة في المنصة الالقترونية لتقديم خدمات توفير وتويين العمالة المساندة والمهنية  وفق المواصفات المعتمدة من الوزار

 

 هي منصة القترونية يتم من خلالها توثيق عمليات المرخص لهم مثل " مساند  وأجير استقدام وأي منصة تعتمدها الوزارة : المنصة المعتمدة

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المادة الثانية
ها تهدف هذ  القواعد إل  تنظيم ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية  والأنشطة الإلرافية والرقابية والصلاحيات الش تمارس

الوزارة عل  المرخص لهم. وتسري أحقام هذ  القواعد عل  كل كيان مرخص ل  بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الاستقدام المنصوص 

 عليها في هذ  القواعد أو أي نشاط استقدام آخر معتمد من الوزارة.

 
 

 الباب الثاني: أحقام الترخيص
 المادة الثالثة

ا للآتي:تصنن الشركات الخا عة لهذ  
ع
 القواعد وفق

 الأنشطة المسموح بممارستها  القيان م

رأط مال 

الشركة 

 المدفوع

 الترخيص 

1 

لركة موارد بشرية 

كبيرة بمسم  )لركة 
موارد بشرية وعمالة 

 متخصصة 
 أو لركة موارد بشرية(

 نشاط التوس  في تويين السعوديين  •

 نشاط أسناد السعوديين. •

نشاط التوس  في استقدام العمالية )المساندة  •

 والمهنية( 

 نشاط تقديم الخدمات العمالية )المساندة والمهنية( •

نشاط تقديم الخدمات المؤقتة واليومية للعمالة  •

 )المساندة والمهنية( 

 نشاط تقديم خدمات العمالة المحلية. •

نشاط التوس  في استقدام العمالة المساندة  •
 المتخصصة

  ديم العمالة المساندة المتخصصةنشاط تق •

100,000,000 
مئة مليون ريال 

 سعودي

 يسمتر بالترخيص 

2 

لركة استقدام 

متوسطة بمسم  

)لركة استقدام 

متوسطة أو لركة 

استقدام متوسطة 

 وعمالة متخصصة( 

 نشاط التوس  في استقدام العمالة المساندة •

 نشاط تقديم الخدمات العمالة المساندة. •

الخدمات العمالة المساندة اليومية نشاط تقديم  •
 والمؤقتة.

نشاط التوس  في استقدام العمالة المساندة  •

 .المتخصصة

  . نشاط تقديم العمالة المساندة المتخصصة •

50,000,000 
خمسون مليون 

 ريال سعودي

 يسمتر بالترخيص

 لركة استقدام  3

 نشاط التوس  في استقدام العمالة المساندة •

 العمالة المساندة اليومية. نشاط تقديم الخدمات •

 نشاط تقديم الخدمات العمالة المساندة المؤقتة. •

 

20,000,000 
عشرون مليون 
 ريال سعودي

يُقتصر عل  المرخص 

لهم قبل صدور هذ  

 القواعد



 

 

 

 
م يتعين عل  المرخص ل  الالتام بالالترا ات الش تضعها الوزارة للعمل في الأنشطة لقل نوع من أنواع التراخيص  ول  في الأنشطة الش ل

 يصدر فيها إل ام من الوزارة اختيار ما يرغب في ممارست . 

 المادة الرابعة

حدد الأنشطة أو المنطقة الجغرافية تحدد الوكالة المعايير 
ُ
والالترا ات في الأنشطة للمرخص ل  ممارستها  ولها تقييد الترخيص بشروط خاصة ت

 للترخيص.

 المادة الخامسة

 لا يجوز لمقدم  لب سبق رفم  لب   تقديم  لب ترخيص جديد  ما لم تمم سنة من تاريخ الرفم.

 المادة السادسة
( من السجلات التاريخية للمساهمين الطبيعيين والاعتباريين لمقدمي الطلب لدى الجهات الحقومية  للوكالة الحق في الاستفسار

ع
 وائتمانيا

ع
والتحقق )أمنيا

 أو الخاصة داخل أو خارج المملقة للتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة

 المادة السابعة

ا لهذ  القواعد  ومنها عل  سبيل المثال لا الحصر:تصدر الوزارة الترخيص لمقدم الطلب بعد استيفام كافة ال .1
ع

 شروط والإجرامات المطلوبة وفق

 توفير الموارد البشرية والنظم. -أ

 التجهيزات اللازمة لبدم النشاط. -ب

الطلب للمتطلبات المشار إليها في هذ  القواعد بقافة الوسائل  مثل القيام ب يارة لمقر  مقدمللوكالة اتخاذ الإجرامات اللازمة للتحقق من استيفام  .2

لهذ  الشركة ومقابلة مسؤوليها والا لاع عل  أنظمتها وإجراماتها وسجلاتها  ولها إلغام الموافقة المبدئية في حال عدم استيفام مقدم الطلب 

 المتطلبات.

 

 

 

 

 الفصل الأول: التراخيص 
 الثامنةة الماد

 
 للحصول عل  أي من التراخيص المسموح الاستثمار فيها وفق ما رود في المادة الثالثة  يشترط توافر الشروط الآتية:

ا بالقامل لألخاص سعوديين. .1
ع

 أن تقون لركة مساهمة مغلقة ويشترط أن يقون رأط مال الشركة مملوك

 تحققل في  الترا ات الاستثمار الأجنبي في هذ  القواعد.( المستثمر الأجنبي الذي 1يستثنى من الفقرة رقم ) .2

 مراعاة أحقام نظام الشركات  يشترط للحصول عل  ترخيص الشركة استيفام الحد الأدن  لرأط المال المدفوع والضمان البنقي  مع .3

 

 

4 
لركة استقدام 

 صغيرة

 نشاط تقديم الخدمات العمالة المساندة •

نشاط التوس  في استقدام العمالة  •

 المساندة

 

5,000,000 
خمسة مليون 
 ريال سعودي



 

 

 
ا للجدول الآتي:

ع
 وفق

ل م الشركات بتغطية تأمينية لقافة مخا ر الإخفاقات الفنية والعمالية والمهنية بما  .4
ُ
يتناسب مع  بيعة وحجم وتعدد أوج  يجوز للوزارة أن ت

 ألهر. 6أعمالها ولا يُسمتر للشركة بممارسة نشا ها إذا كانل مدة التأمين المتبقية تقل عن 

 :ممارسة الشركة للنشاط المرخص لها في الحالات التالية عنديجوز للوكالة  لب زيادة الضمان البنقي وفق النسب والضواب  الش يتم تحديدها  .5

 .ل  زيادة عدد التأليرات الش يمقن ل  استخدامها  لب المرخص ▪

 التغيرات في أو اع السوم. ▪

 بنامع عل  النموذج التشغيلي للشركة. ▪

 أدام المرخص ل  وفقا لمؤلرات الأدام ومعايير الحد الأدن .   ▪

 زيادة الشقاوى والتأخر في الاستقدام أو العقود مع العملام أو  عن جودة الخدمات المقدمة.  ▪

  حالات أخرى يصدر بها قرار من الوزيرأي  ▪

 المادة التاسعة

 من الأنشطة المساندة  (أ
ع
يجوز للمرخص ل  _ بعد موافقة الوكالة واستقمال اجرامات الترخيص من الجهات المشرفة إن وجدت _ أن يمارط أيا

 لنشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الآتية:

 .أنشطة إيوام العمالة .1
 وتأهيل العمالةأنشطة تدريب  .2

 الأنشطة الاجتماعية(. –أنشطة الرعاية الصحية  –سبيل المثال )صيانة منزلية  عل  أنشطة تقديم الخدمات المساندة .3

 تقديم الخبرة والاستشارة في مجال الإدارة  .4
 .أي نشاط آخر يصدر ب  قرار من الوزير .5

 خمسة وعشرون بالمئة من رأط المال المدفوع. %(25يُشترط ألا يتجاوز الاستثمار في النشا ات المساندة نسبة ) (ب

 

 مدة الترخيص رأط مال الشركة المدفوع  مان بنقي القيان م

1 
لركة الموارد 

 البشرية كبيرة 

10,000,000 

 عشرة ملايين ريال سعودي

100,000,000 

 ( سنوات10عشر ) مئة مليون ريال سعودي

2 
لركة استقدام 

 متوسطة

5,000,000 
 خمسة ملايين ريال سعودي 

50,000,000 
 ( سنوات5خم  ) خمسون مليون ريال سعودي

 لركة استقدام  3

2,000,000 

 اثنان مليون ريال سعودي 

20,000,000 

 ( سنوات5خم  ) مليون ريال سعوديعشرون 

4 
لركة استقدام 

 صغيرة 

2,000,000 
 اثنان مليون ريال سعودي 

5 ,000,000 
 ( سنوات5خم  ) خمسة مليون ريال سعودي



 

 

 

 

 

 عالرةالالمادة 

 الترا ات  لب الموافقة المبدئية:  
  عل   البي الترخيص تقديم الوثائق التالية عند تقديم  لب الترخيص:

 .)ا غ  هنا( تعبئة نموذج  لب الترخيص المعتمد من الوزارة  ▪

ا للنموذج )ا غ  هنا(. ▪
ع
 مشروع عقد التأسي  والنظام الأساسي للشركة وفق

 الهيقل التنظيمي للشركة. ▪

 .الوكالةقائمة بأرقام الهوية )و نية / مقيم( نسبة الملقية لجميع المتقدمين والمساهمين وتعهد بعدم تغيير هذ  القائمة إلا بعد موافقة  ▪

 نماذج التحقق من الملاممة المعدة من الوزارة )ا غ  هنا( لقل لريل مؤس  وعضو في مجل  الإدارة. ▪

 بات التعيين في مناصب الإدارة العليا " الصادر عن الوزارة.يجب التام الشركة بمتطلبات "دليل متطل ▪

 يجب أن يستوفي كل عضو لريل بالشركة ما يأتي: ▪

o  .المتطلبات الأهلية والنظامية المحددة في هذ  القواعد 

o :التحقق من نماذج الملاممة الش تقررها الوزارة  وعل  وج  الخصوص يشترط في العضو الشريل الآتي 

صدر بحق  حقم بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة  أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحقام المنظمة لحماية الطفل أو الأحقام ألا يقون قد  .1

 المتعلقة بالاتجار بالألخاص  ما لم يرد ل  اعتبار .

ا في لركة لممارسة أي من الأنشطة ا .2
ع

لواردة في هذ  القواعد وألغ  ألا يقون قد سبق ل  الحصول عل  ترخيص بصفة مستقلة أو كان لريق

ا لهذ  القواعد أو أي نظام آخر  ما لم يمم عل  ذلل خم  سنوات عل  الأقل.  الترخيص بقرار أو حقم قضائي كج ام استنادع

 ألا يقون قد سبق رفم  لب الترخيص ل  بممارسة نشاط الاستقدام أو تجديد  خلال سنة عل  الأقل. .3

 والتحقق من السجلات التاريخية للمساهمين الاعتباريين.   المستر الأمني للألخاص الطبيعيين ▪

 استقمال نموذج الخطة التفصيلية للعمل )ا غ  هنا( عل  أن تشمل:  ▪

o )الاسم المقترح للشركة )يجب إرفام ما يثبل حج  الاسم 

o  .استراتيجية الشركة عل  ان تحتوي السياسات والإجرامات الش توفر خدمات ذات جودة 

o  المستهدفة )وصن الشريحة المستهدفة من العملام )المنشآت( بنامع عل  النشاط والتوزيع الجغرافي وأي تصنين آخر السوم

 تستخدم  الشركة(

o   .الهيقل التنظيمي المقترح لعمل الشركة عل  ان يتضمن حوكمة وا حة 

o  .خطة العمل 

o  .الأنشطة والخدمات الش ستطرح مع السوم المستهدفة 

o  .نموذج عمل الشركة واستراتيجيتها 

o .الخدمات والباقات المقدمة 

o .قائمة الدخل 

o .ملاممة المساهمين وفق نموذج الملاممة المعتمد 

 %( من رأط المال الشركة. 2 مان بنقي ابتدائي من أحد البنوك المحلية غير قابل للإلغام بمبلغ يعادل ) ▪

ا فيجب  ▪ ا أجنبيع  تقديم المستندات الإ افية التالية:إذا كان  الب الترخيص مستثمرع

o .صورة ترخيص وزارة الاستثمار في مجال الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية 

o ( سنوات في نشاط 3يسمتر فق  بالشريل الاعتباري عل  لريطة أن يقون لدي  لهادة خبرة ومعرفة فنية لا تقل مدتها عن ثلاث )

 قديم القوى العاملة( ويتم إثبات المعرفة الفنية بإرفام السجلات والمستنداتالتوس  في تقديم الخدمات العمالية  نشاط ت

 

 المادة الحادية عشرة
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م تسري جميع الالتامات والحقوم المنصوص عليها في نظام الاستثمار الأجنبي ولائحت  التنفيذية عل  الاستثمار الأجنبي في مجال الاستقدا

الالتام بأنظمة التأمين الصادرة من هيئة التأمين  عل  سبيل المثال لا الحصر نظام الشركات وجميع وتقديم الخدمات العمالية إ افة ال  

 م.الأنظمة ذات العلاقة  لوائتر وزارة البلديات والاسقان ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة المتعلقة بالإعلانات التابعة لوزارة الاعلا

 

 

 

 

 

 

 

 المادة الثانية عشرة

 يجب أن يستوفي  لب الترخيص جميع المتطلبات المنصوص عليها في هذ  القواعد  وفي حالة عدم استيفام الطلب لقامل المتطلبات يعتبر الطلب .1

.
ع
 لاغيا

 من الإجرامات الآتية: .2
ع
 تتول  الوزارة دراسة الطلب  ولها أن تتخذ أيا

يمثل مقدم الطلب إل  الوزارة للإجابة عن أي استفسار  أو لتو يتر أي مسألة  لب أي وثائق إ افية أو مستندات أخرى  أو أن تطلب حضور من  .أ

ا من تاريخ 30تتعلق بطلب الموافقة عل  الترخيص  وإذا لم يتم تقديم الوثائق أو المستندات أو لم يحضر ممثل مقدم الطلب خلال ثلاثين ) ( يومع

 .
ع
 إبلاغ  اعتبر الطلب لاغيا

( يوم  عل  أن يتقدم 180الوزارة وفي حال الموافقة ويمنتر المتقدم الموافقة المبدئية للتأسي  بفترة لا تتجاوز )تتم دراسة الطلب من قبل  .ب

 بالحصول عل  الترخيص النهائي بعد استقمال الالترا ات.

واعد. ولا يجوز البدم في إلعار مقدم الطلب بالموافقة المبدئية عند اكتمال  لب  بعد استيفام جميع المتطلبات المنصوص عليها في الق .ج

 ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية إلا بعد الحصول عل  الترخيص. 

ا.  .د  رفم الطلب بشرط أن يقون مسببع

 المادة الثالثة عشرة
ومتطلبات الملاممة الش تقررها يجب عل  كل عضو في مجل  الإدارة  أو عضو مرلتر لمنصب في الإدارة العليا أن يستوفي متطلبات الأهلية المهنية 

 الوزارة. كما يأتي:

متعلقة بالاتجار ألا يقون قد سبق إدانت  بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة  أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحقام المنظمة لحماية الطفل أو الأحقام ال .1

 بالألخاص  ما لم يرد ل  اعتبار .

 رة العليا الآتي:كما يشترط في المرلتر لمنصب في الإدا .2

ا من وييفة سابقة. .أ  ألا يقون قد فصل أو ع ل تأديبيع

ا من وييفة قيادية تنفيذية في أحد الشركات.  .ب  ألا يقون ع ل تأديبيع
 

 

 عشرة الرابعةالمادة 

 النهائي:  الترا ات استقمال التراخيص
ا من البدم في إجرامات الموافقة النهائية للشركة لطلب تحديد موعد ال يارة الترخيصية.  •  إلعار الوكالة قبل ثلاثين يومع

المعد لمعايير هذ  ال يارة(بنامع عل  نتائج ال يارة الترخيصية  وفق النموذج  يتم إبلاغ الشركة بالموافقة عل  اصدار الترخيص  أو رفض   أو  لب  )

 ت ومنح  فرصة أخيرة عل  أن تقون محددة من تاريخ ال يارة الترخيصية  وفق الالترا ات التالية:التعديلا

 إيداع رأط مال كامل مدفوع وفق كيان الشركة المحدد في المادة الثامنة من هذ  القواعد. -أ

ة غير قابل للإلغام صادر لصالتر الوكالة تقديم  مان بنقي نهائي وفق ماورد في المادة الثامنة في هذ  القواعد من أحد البنوك المحلي -ب

 .مدة الترخيص وسنتين إ افيتينل

من هذ  المادة بتوفير التأمين المهني لقافة مخا ر  ب(المرخص لهم باستبدال الضمان البنقي المحدد في الفقرة ) إل امللوكالة  -ت

 الشأن.وفق الضواب  الش تصدرها الوكالة بهذا  أعمالها الإخفاقات المهنية بما يتناسب مع  بيعة وحجم وتعدد أوج  

تأمين سقن للعمالة بنسبة تتوافق مع مستهدفات الشركة عل  ان يتم توفير السقن وفق المواصفات المحددة من الوزارة ومن وزارة  -ث

 البلديات والإسقان. 



 

 

 توفير مقر رئيسي للشركة. -ج

 . Enterprise resource planning (ERP)تطوير نظام تخطي  موارد المنشأة  ▪

 توفير مرك  اتصال بعدد اللغات للدول المستهدفة لخدمة عمالة الشركة. ▪

 تعيين مويفي إدارة الشركة.  ▪

 ( يوم180مطابقة خطة العمل التفصيلية المقدمة مع ما تم تنفيذ  خلال ) ▪

 إنشام موقع إلقتروني تفاعلي أو تطوير تطبيق للأجه ة الذكية. ▪

ظم الإلقترونية  بما في ذلل البيانات المتعلقة بالسجلات الإلقترونية.الرب  مع الوزارة والجها ▪
ُ
 ت ذات العلاقة من خلال الن

 التسجيل في الأنظمة الإلقترونية الش تحددها الوزارة.  ▪

 تخصيص أو إنشام مرك  اتصال ووسائل لتلقي الشقاوى من عملام الشركة. ▪

ا أو يعمل مع مستثمر أجنبي  فيجب تقديم  دون الاخلال بما ورد في المادة )العالرة( من هذ  • ا أجنبيع القواعد  إذا كان  الب الترخيص مستثمرع

 المستندات الإ افية التالية:

 صورة ترخيص وزارة الاستثمار في مجال الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. ▪

( سنوات في نشاط 3 تقل مدتها عن ثلاث )يسمتر فق  بالشريل الاعتباري عل  لريطة أن يقون لدي  لهادة خبرة ومعرفة فنية لا ▪

 التوس  في تقديم الخدمات العمالية  نشاط تقديم القوى العاملة ويتم إثبات المعرفة الفنية بإرفام السجلات والمستندات.
 

 المادة الخامسة عشرة
ا تقون مدة الترخيص وفق ما هو مو تر في المادة )الثامنة( من هذ  القواعد  ويتم تجديد 

ع
الترخيص بنامع عل   لب الشركة عبر المنصة المعتمدة؛ وفق

 للإجرامات الآتية:

قدم الشركة  لب تجديد الترخيص عبر المنصة المعتمدة قبل انتهائ  بمدة لا تقل عن مئة وثمانين ) .1
ُ
ا ب  تجديد الضمان البنقي ليشمل 180ت

ع
  مرفق

ع
( يوما

  لبات تحددها الوكالة.  مدة التجديد وسنتين إ افيتين  وأي مستندات أو

صة تغطية تأمينية كافية لمخا ر الإخفاقات المهنية بما يتناسب مع  بيعة وحجم وتعدد أوج  أعمالها وفق ما يصدر من الوكالة من تعليمات خا .2
 فيها.

ام العام الش تم رصدها عليها أن تتخذ أحد للوكالة بعد دراسة الطلب  والا لاع عل  تقييمات الشركة  والمخالفات وتحقيق معايير الحد الأدن  من الأد .3
 الإجرامات الآتية:

 الموافقة عل   لب تجديد الترخيص. .1

 الموافقة عل   لب تجديد الترخيص لمدة محددة.  .2

ا ويجب عل  الشركة في هذ  الحالة أن تتوقن عن ممارسة نشا ها بعد انتهام  .3 الترخيص  رفم  لب تجديد الترخيص عل  أن يقون القرار مسببع
ارة وتصفي جميع التاماتها تجا  مويفيها  وعمالها  وعملائها  وأصحاب العمل المتعاملين معها  وتبق  الشركة ومسؤوليها مسؤولين أمام الوز

ا للغير. عل  أن يتم ت ويد الوزارة بما يتم نحو تصفية أعمالها مع احتفا
ع

ظ الوزارة بالضمان عما قد يظهر من مخالفات  أو تصرفات ترتب عليها حقوق

 البنقي لمدة سنتين من تاريخ انتهام الترخيص.

 ( يوم.30تعليق  لب تجديد الترخيص إل  حين معالجة الملاحظات المحددة من الوكالة خلال المدة المحددة عل  ألا تتجاوز ) .4

 

 

 المادة السادسة عشرة
ا لما هو منصوص علي  من لروط في المادة )الثامنة( من هذ  يجوز للشركة أن تطلب تعديل ترخيصها من النشاط الذي تمارس  إل  ن

ع
شاط آخر وفق

 القواعد بما لا يتعارض مع أحقامها  وذلل في أي وقل أثنام سريان مدة الترخيص  عل  أن يقون ذلل وفق الإجرامات الآتية:

ا ب  ما يلي:ت .1
ع
 قدم الشركة عبر المنصة المعتمدة  لب تعديل الترخيص  مرفق

 التعديلات الش ترغب الشركة بإجرائها  والغرض الذي دعاها إل  ذلل  وأثر  عل  أعمالها.اقتراح  .أ

 تقديم المستندات المحددة في هذ  القواعد. .ب

 للوكالة بعد دراسة الطلب  والا لاع عل  تقييمات الشركة والمخالفات الش تم رصدها عليها  أن تتخذ أحد الإجرامات التالية: .2

عل   لب تعديل الترخيص  الش تخول الشركة استقمال الإجرامات  والمتطلبات المنصوص عليها في هذ  القواعد  مع  الموافقة المبدئية .أ

 التعديل في رأط مال الشركة  والضمان البنقي حسب التعديل المطلوب للحصول عل  الترخيص بالنشاط الجديد.

. .ب
ع
 رفم الطلب عل  أن يقون قرار الرفم مسببا



 

 

 

 

 إلغام الترخيص :الفصل الثاني

 المادة السابعة عشرة
 يجوز للمرخص ل  أن يطلب إلغام ترخيص   عل  أن يقون ذلل وفق الإجرامات الآتية:

ا ب  خطة تنفيذية للإلغام عل  أن يتم تنفيذ الالترا ات الآتية خلال مئة وثمانين المنصة المعتمدةيُقدم المرخص ل   لب الإلغام من خلال  .1
ع

  مرفق

 ( يوم: 180)

 بأن  في حال تأخر المرخص ل  عن وف .أ
ع
ام  تعهد بالوفام بجميع الالتامات النالئة عن الترخيص المطلوب إلغاؤ   عل  أن يتضمن التعهد إقرارا

 قابلة لهذ  الالتامات من الضمان البنقي للوفام بها دون اعتراض من .بالالتامات  يحق خصم القيمة الم

 آلية التعامل مع الالتامات المالية والتعاقدية تجا  المويفين والعملام والعمالة  والحقوم المترتبة علي  في يل الإلغام. .ب

 تحديد مدى تأثير الإلغام عل  أصحاب المصلحة.  .ج

 للإلغام والتصفية.بيان بالمدة ال منية اللازمة  .د

 خطة الإعلان الخاصة بالتصفية. .ه

 أي مستندات تطلبها الوزارة. .و

 من تاريخ تقديم  لب الإلغام  وبعد موافقة الوزارة يقوم بعمل الإجرامات الآتية: .2
ع
 عل  المرخص ل  التوقن عن ممارسة النشاط اعتبارا

 ( من هذ  المادة. 1البدم بتنفيذ خطة التصفية تتضمن ما تم تحديد  في الفقرة رقم ) .أ

 بالمستندات اللازمة الش تو تر تنفيذ  للخطة. .ب
ع
 تقرير نهائي يقدم للوكالة مدعما

ام يحق للوكالة التحقق من وفام المرخص ل  بالتامات   وتل م المرخص ل  باتخاذ أي تدابير تراها  رورية لحماية حقوم الغير  ويبق  الشرك .ج

ا علي  للغير  مع احتفاظ الوزارة بالضمان  خا عين لهذ  القواعد  ومسؤولين أمام
ع
الوزارة عما قد يظهر من مخالفات  أو تصرفات رتبل حقوق

 البنقي لمدة سنتين من تاريخ إلغام الترخيص.

لقواعد تقوم الوكالة المختصة بإلغام الترخيص بنامع عل   لب المرخص ل  بعد استيفام كافة المتطلبات المنصوص عليها في هذ  المادة وهذ  ا .3

 وعل  المرخص ل  إبلاغ الجهات ذات العلاقة. 

 

 

: السياسات والتنظيمات الداخليةالباب الثالث  
 الفصل الأول: اللوائتر والسياسات

 المادة الثامنة عشرة
 عل  الشركة و ع لوائتر داخلية خاصة بها واعتمادها من مجل  الإدارة  ويجب أن تتضمن _بحد أدن _ ما يأتي:

ا الإدارات والويائن جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها.   .أ
ع
 وصن الهيقل التنظيمي متضمن

  واب  الاستقلالية وفصل المهام. .ب

 اختصاصات مجل  الإدارة ولجان  وتشقيلها ومسؤوليات كل منها. .ج

 سياسات التعويضات والمقافآت. .د

  واب  العمل عند تضارب المصالتر. .ه

  مانات النزاهة والشفافية. .و

  مانات الالتام بالأنظمة واللوائتر ذات العلاقة. .ز

 سياسة الحفاظ عل  سرية المعلومات. .ح

  واب  حماية أصول الشركة. .ط

 

 المادة التاسعة عشرة
نهم

ّ
من  عل  الشركة و ع سياسات تنظيمية  تتضمن أدلة العمل وإجرامات سير   وتحديثها بصفة دورية  وتبليغها للمويفين المعنيين في وقل يمق

 الالتام بها  ويجب أن تتضمن السياسات التنظيمية _بحد أدن _ ما يأتي:

  “. والمهنية"المساندة  سياسة تقديم الخدمات العمالة .أ



 

 

 سياسات الإدارة المالية والمحاسبة. .ب

 سياسات تقنية وأمن المعلومات. .ج

 سياسة خدمة العملام. .د

 سياسة إدارة استقبال ومعالجة لقاوى العاملين والعملام. .ه

 سياسة إدارة الاستقدام. .و

 سياسة إدارة وإيوام العمالة. .ز

 سياسة إدارة المخا ر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والإفصاح عنها. .ح

 نظام الرقابة الداخلية. .ط

 سياسة المراجعة الداخلية. .ي

 سياسة الالتام بالأنظمة واللوائتر والتعليمات ذات العلاقة. .ك

 ذلل رواتب أعضام الإدارة العليا والمويفين وحواف هم ومقافآت أعضام مجل  الإدارة.الرواتب والمقافآت والحواف   بما في  .ل

 

 العشرونالمادة 

 يجب عل  المرخص ل  _عل  وج  الخصوص_ و ع سياسات وإجرامات داخلية لمقافحة جرائم الاتجار بالألخاص وتشغيل الأ فال والأحداث.

 

 الفصل الثاني: الإدارة

 والعشرونالحادية المادة 

الشركة استيفام الالترا ات التالية: عين عل    يت

 الحصول عل  موافقة الوكالة لتعيين مرلحين دائمين أو مرلحين مؤقتين للويائن الآتية: .1

 الرئي  التنفيذي .أ

 مدير الالتام .ب

المختصة  لب أي مستندات تتعلق بتعيينهم في كما يجب استيفام متطلبات الأهلية المهنية ومتطلبات الملاممة الش تقررها الوزارة  وللوكالة  .2

 (  ولها و ع أي قيود أو الترا ات متعلقة بتعيين أي منهم.1المناصب المشار إليها في الفقرة )

ن ( من هذ  المادة  إبلاغ المرلحي1يجب عل  المرخص ل  عند تقديم أي عروض عمل للتعيين الدائم والمؤقل في المناصب المشار لها في الفقرة ) .3

 أنّ هذ  الويائن تتطلب الحصول عل  موافقة الوزارة.

حصول يجب ألا يتول  المرلحون للمناصب العليا مسؤولياتهم  أو يقوموا بممارسة صلاحياتهم  أو الإعلان عن تعيينهم بشقل دائم أو مؤقل قبل ال .4

 عل  موافقة الوزارة.

مناصب الإدارة العليا للتأكد من أن جميع المرلحين ولاغلي المناصب يلبون معايير يجب عل  المرخص ل  و ع سياسات ومعايير وإجرامات للترليتر ل .5

 الصلاحية الش حددتها الوزارة. ويجب أن تتضمن هذ  السياسات والمعايير والإجرامات _بحد أدن _ ما يأتي:

 إجرامات التقييم. .أ

 ارية العليا لجميع المعايير.الإجرامات الش يجب اتخاذها في حالة عدم استيفام لاغلي المناصب الإد .ب

 متطلبات مراجعة السياسة وحديثها من وقل لآخر حسب الحاجة. .ج

 عن  مان صلاحية وملاممة الرئي  التنفيذي والعضو المنتدب ومدير الالتام وقدرتهم عل  اتب .6
ع
اع يجب أن يقون مجل  إدارة المرخص ل  مسؤولا

 سياسات ومتطلبات وإجرامات المرخص ل  ذات الصلة.

إذا وجدت يجوز للوكالة إلغام عدم الممانعة الممنوحة للمرخص ل  عند تعيين أو تجديد مدة التعيين المؤقتة لشاغل مناصب الإدارة العليا الحالية  .7

 مما يأتي:
ع
 الوزارة أيا

 عدم تعاون لاغل مناصب الإدارة العليا أو تجاهل  لما يرد من الوزارة أو إغفال  لواجبات . .أ

 مات أو تقديم معلومات غير دقيقة.إخفام المعلو  .ب

 ارتقاب أي مخالفة. .ج

 وزارة. الالتحايل عل  أي من الالترا ات أو التعليمات الصادرة عن   .د

 

 

 الفصل الثالث: الموارد البشرية 

 والعشرون الثانيةالمادة 

 العلاقة  عل  أن يشمل عملها الآتي:يجب عل  المرخص ل  انشام وحدة إدارية مستقلة للموارد البشرية تتول  تنفيذ المهام ذات  .1



 

 

 تطوير وتنمية مهارات القوى العاملة. .أ

 مراقبة وتع ي  تجربة العمالة في سوم العمل ومع المرخص ل . .ب

 .تحليل أي سياسات وإجرامات وعمليات جديدة  والتوصية بالإجرامات اللازمة للتقين مع اللوائتر والسياسات الجديدة .ج

 .لبشرية للمرخص ل   والمبادئ التوجيهية المقتوبة والمواد التدريبية للمويفين كلما دعل الحاجةإعداد خط  تنمية الموارد ا  .د

 إعداد تقارير نيابة عن المرخص ل  عن كمية ونوعية وتركيب القوى العاملة كلما دعل الحاجة. .ه

يتناسب مع نموذج عمل الشركة وحجمها  ويجب عل   ( بما1يجب عل  المرخص ل  تعيين عدد كاف من المويفين في هذ  الوحدة الإدارية الفقرة ) .2

 كل من يعمل في هذ  الوحدة أن يستوفي الشروط الاتية:

 أن يقون سعودي الجنسية.  .أ

 عل  مؤهل لا يقل عن لهادة جامعية أو ما يقافئها  أو أن تقون لدي  خبرة لا تقل عن ثلاث )  .ب
ع
( سنوات في مجال الموارد البشرية 3أن يقون حاصلا

 ر الإلرافي. للدو

 إعداد وتنفيذ خط  تنمية الموارد البشرية.خبرة في ال .ج

متعلقة ألا يقون قد سبق إدانت  بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة  أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحقام المنظمة لحماية الطفل أو الأحقام ال  .د

 .يمة( سنوات عل  تنفيذ العقوبة المحقوم علي  بها في هذ  الجر5بالاتجار بالألخاص  ما لم يرد ل  اعتبار   أو تمر مدة لا تقل عن خمسة )

 
 

 

 

 الفصل الرابع: المراجعة الداخلية

 الثالثة والعشرونالمادة 
 .اعل  الشركة إنشام إدارة للمراجعة الداخلية ترتب  مبالرة بلجنة المراجعة  وتقون مستقلة في أدام مهامه .1

ومويفيها بالأنظمة واللوائتر والتعليمات السارية تتول  إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية  والتحقق من مدى التام الشركة  .2

 وسياسات الشركة ويجب تمقين إدارة المراجعة الداخلية من الا لاع عل  المعلومات.

ا .3  .تعمل إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة لاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة المنبثقة من مجل  الإدارة  وتحدث هذ  الخطة دوريًّ

 شركة إسناد مهام المراجعة الداخلية إل  مقدم خدمات خارجي بعد الحصول عل  موافقة الوزارة.يجوز لل .4

 

 

 الرابعة والعشرون المادة 
ا عن أعمالها وتقدم  إل  لجنة المراجعة بشقل نصن سنوي عل  الأقل  ويجب أن يتضمن هذا ال .1 ا مقتوبع تقرير نطام تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريرع

أي ملاحظات المراجعة وما انتهل إلي  من نتائج وتوصيات  إ افة إل  تضمن  الإجرامات الش اتخذتها كل إدارة في لأنها وتوصيات المراجعة السابقة و

 في لأنها والملاحظات الش لم تتم معالجتها في الوقل المناسب ودواعي ذلل.

ا .2 ا مقتوبع ا عامًّ وتقدم  إل  لجنة المراجعة في لأن عمليات المراجعة الش أجريل خلال السنة المالية ومقارنتها مع  تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريرع

ا في  أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة إن وجد خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية.
ع
 الخطة المعتمدة مبين

 

 الخامسة والعشرونالمادة 
 تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بو وح ما أنج  وما خلصل إلي  من نتائج وتوصيات وما تم في لأن تلل التوصيات.عل  المرخص لهم حفظ 

 

 الفصل الخام : إدارة الالتام
 المادة السادسة والعشرون

ا بمجل  إدارة الشركة. .1  عل  الشركة إنشام إدارة مستقلة تتول  مهام الالتام وترتب  تنظيميًّ

 تعيين مدير لإدارة الالتام بقرار من مجل  إدارة الشركة. .2

 يتمتع مدير الالتام بالاستقلال في أدام المهام الموكلة إلي   ولا يجوز ل  ممارسة أي مهام إدارية أخرى. .3

المتعلقة بالالتام والش  عل  إدارة الالتام رفع تقارير الالتام إل  مجل  الإدارة بشقل ربع سنوي يتضمن بحد أدن  المخا ر الرئيسية .4
 تواج  الشركة  مع تحليل العمليات والإجرامات القائمة ومدى فعاليتها واقتراح أي تعديلات أو تغييرات.

 



 

 

 المادة السابعة والعشرون

 من بينها الآتي:تختص إدارة الالتام بالتحقق من الالتام بالأنظمة واللوائتر والتعليمات السارية  والقيام بالمهام اللازمة لذلل  و

 التعرف عل  جميع مخا ر الالتام والتعامل معها ومراقبة تطوراتها. .أ

 تحليل ما يستجد من سياسات وإجرامات وعمليات والتوصية بإجرامات للتعامل مع مخا ر الالتام ذات العلاقة. .ب

 الحاجة.جمع الملاحظات المتعلقة بالالتام  وإعداد إرلادات مقتوبة للمويفين كلما اقتضل  .ج

 مراقبة الالتام بالأنظمة والتشريعات الإلرافية والرقابية  والقرارات الوزارية والتعليمات المتعلقة بأنشطة الاستقدام. .د

 مراقبة الالتام بالأنظمة والتعليمات الش تصدرها الجهات الحقومية ذات العلاقة. .ه

 من خلال برامج دورية. رفع الوعي بقضايا الالتام وتدريب المويفين في لأن مو وعات  .و

 والوزارة في حال اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات جسيمة.  .ز
ع
 إبلاغ مجل  الإدارة فورا

 

 المادة الثامنة والعشرون

 يُعين مدير الالتام بعد موافقة الوكالة المختصة واستيفام الشروط الآتية:

 أن يقون سعودي الجنسية. .أ

 عل  مؤهل لا يقل عن  .ب
ع
( سنوات في نشاط التويين أو الاستقدام  مع ما لا يقل 5لهادة الثانوية العامة وخبرة لا تقل عن خم  )أن يقون حاصلا

( 3( منها في الالتام أو التدقيق الداخلي أو وييفة قانونية في مجال الأعمال أو ما لاب  ذلل أو مؤهل جامعي وخبرة لا تقل عن ثلاث )3عن ثلاث )

ا لبيانات التأمينات الاجتماعية.سنوات في الالتام أو التدق
ع

 يق الداخلي أو وييفة قانونية في مجال الأعمال أو ما لاب  ذلل  وفق

 ألا تقون ل  صلة قرابة أو صلة بأعضام مجل  الإدارة أو الإدارة العليا. .ج

لمنظمة لحماية الطفل أو الأحقام المتعلقة ألا يقون قد سبق إدانت  بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة  أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحقام ا .د

 ( سنوات عل  تنفيذ العقوبة المحقوم علي  بها في هذ  الجريمة.5بالاتجار بالألخاص  ما لم يرد ل  اعتبار   أو تمر مدة لا تقل عن خم  )

 تعبئة نموذج الملائمة. .ه

ام  كما يحق لها و ع أي قيود أو متطلبات تتعلق بتعيين   بما في ذلل عل  يحق للوكالة أن تطلب أي مستندات أو نماذج تتعلق بتعيين مدير الالتكما 

ا لمعايير الوزارة
ع

 .سبيل المثال لا الحصر تقييم أو اعتماد القفامة وفق

 التاسعة والعشرون  
ا مع نموذج عمل الشركة وحجمها. ا ومتناسبع  يجب أن يقون عدد المويفين في إدارة الالتام كافيع

 

 

 

 السادط: الحساباتالفصل 

 الثلاثونالمادة 
ذات العلاقة بشأن عل  الشركة اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية  والالتام بالأنظمة والتعليمات المقررة من الجهات 

 القوائم المالية ومعايير المحاسبة.

 الثلاثونالمادة الحادية و

 تلتم الشركة بتويد 

 ل 
ع
لتعليمات بالقوائم المالية المراجعة والمدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجل  الإدارة وأي مستندات أخرى تتعلق بحسابات المرخص ل  وفقا

 :الش تحددها وكالة الوزارة المختصة. ويجوز للوكالة الآتي

 .حسابات خارجي آخر عل  حساب المرخص ل إل ام المرخص ل  بتغيير مراقب الحسابات  أو أن تتول  تعيين مراقب  .1

 إل ام المرخص ل  بتوثيق الحساب البنقي لدى الوزارة أوفي أي من الأنظمة الإلقترونية. .2

 

 الثلاثونالمادة الثانية و
 للوكالة فحص سجلات المرخص ل  وحسابات  بواسطة مويفيها أو بواسطة مراجعين تعينهم الوزارة  كما يتوجب علي  ما يلي:

 تسهيل مهمة من تقلف  الوكالة بالفحص والتعاون مع   وعل  الأخص الآتي:  .1

 إ لاع المقلن بالفحص عل  سجلات المرخص ل  وحسابات  والوثائق الش يرى  رورة الا لاع عليها لأدام مهام .  .أ

  .ت ويد المقلن بالفحص بالمعلومات والإيضاحات فور  لبها .ب



 

 

 أو مخالفات في أعمال الشركة فور البدم في مهمت .  التصريتر للمقلن بالفحص بأي تجاوزات .ج

قتشن خلال .د
ُ
 جولات الفحص. التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من الوزارة للشركة لمعالجة الملاحظات الش ت

  .هاتقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهميها ومويفيها للوكالة المختصة فور  لب  .2

 رات يطلبهالا يجوز للمرخص ل  أو أحد المويفين التابعين ل  إخفام أو محاولة إخفام أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسا

 .المقلن بالفحص أو التهاون في ت ويد  بما يطلب  من معلومات ومستندات في الوقل المطلوب

 المادة الثالثة والثلاثون
 المرخص ل  تقالين أي  رف ثالث تعين  الوزارة لمبالرة أي من الإجرامات الرقابية المذكورة وفق أحقام هذ  القواعد.يتحمل 

 

 

الباب الرابع: تقديم الخدمة  
 الفصل الأول: التوثيق

 المادة الرابعة والثلاثون 
الوزارة ومنها الآتي:يجب عل  المرخص ل  الالتام بتوثيق البيانات والمعلومات الش تطلبها   

 بيانات جميع العاملين لدي   في نظام الوزارة والأنظمة ذات العلاقة. .1

 توثيق جميع العقود والتعاملات مع العملام في الأنظمة الإلقترونية المعتمدة من الوزارة. .2

 للتعديل.بيانات المرخص ل  بما في ذلل المقر الذي يمارط في  النشاط  مع تحديث البيانات عند الحاجة  .3

 نشر جميع أسعار الأنشطة المرخص ل  بممارستها في الموقع المعتمد من الوزارة.  .4

 بيانات المويفين المعتمدين للتعامل مع سفارات المملقة في الخارج في الموقع المعتمد من الوزارة.  .5

 الحساب البنقي المعتمد لإرادات المرخص ل   وفق التعليمات الش تحددها الوزارة.  .6

 د الارتباط مع مقاتب الإرسال  وتوثيق تقالين الاستقدام حسب نوع وجن  العمالة المستقدمة. عقو .7

 

 

 

 

 

 

 
 الفصل الثاني: إجرامات تقديم الخدمات العمالية

  الثلاثونالمادة الخامسة و
ا للإجرامات الآتية:

ع
 يقوم المرخص ل  بتقديم الخدمة؛ وفق

 للضواب  الش تضعها الوكالة.التقدم في المنصة المعتمدة بطلب الحصول  .أ
ع
 عل  تأليرات الاستقدام وفقا

 في ذلل توفر التخصصات المهنية  أو العلمية  أو الخبرة العملية المتوافقة مع المهن الش استقدموا  -من الذكور والإناث-اختيار العمال  .ب
ع
مراعيا

 أو استقطبوا لم اولتها.

منصة المعتمدة  عل  أن يقون العامل عل  معرفة كاملة بطبيعة عمل   وعل  أن يتضمن العقد إبرام عقد عمل مع العامل وتوثيق  من خلال ال .ج

 عن تسدي
ع

د حقوم والتامات الطرفين  وتنشأ بموجب هذا العقد علاقة تعاقدية مبالرة بين المرخص ل  والعامل  بحيث يقون المرخص ل  مسؤولا

 وفق التعليمات الش أصدرتها الوزارة  والالتام بأحقام نظام العمل ولائحت  التنفيذية بهذا الشأن.  كافة حقوم العامل المترتبة عن تلل العلاقة 

 

 الثلاثونالمادة السادسة و



 

 

 ة أخرى إلالا يجوز للمرخص ل  _ بأي حال من الأحوال _ تشغيل عمالة تقديم الخدمات العمالية من فئة معينة  أو مهنة معينة لعمل فئة أخرى  أو مهن

 بموافقة الوزارة.

 الثلاثونالمادة السابعة و
زارة تدخل العمالة الش تقدم خدماتها لدى عميل المرخص ل  من المنشآت  من العمالة الش تحسب عل  أساسها نسب التو ين لدي   ما لم تضع الو

 الترا ات معينة لاحتساب تلل العمالة في نسب التو ين.

 الثلاثونالمادة الثامنة و
عند تقديم الخدمات الالتام بالترا ات التو ين لدى عملائها الش تصدرها الوزارة من حين لآخر وذلل وفق سجلات الأنظمة  مرخص لهمال يجب عل 

 تخل بنسبة التو ين الإلقترونية المعتمدة لدى الوزارة  وعلي  الامتناع عن تقديم خدمات  بتوفير العمالة للعميل متى كانل العمالة المراد توفيرها للعميل

 الواجب توفيرها لدي   وعدم تقديم خدمات عمالية للمنشآت المتخصصة في الأنشطة المحظورة من قبل الوزارة.

 المادة التاسعة والثلاثون
يجب عل  المرخص ل  أن يوفر مويفين يتقنون لغة التواصل مع العمالة التابعة ل   ول  أن يستعين بجهات خارجية لهذا الشأن.  

 

 امات تقديم الخدماتالفصل الثالث: الت

 المادة الأربعون
لمنع مخالفة  يجب عل  المرخص ل  الالتام بالأنظمة واللوائتر والتعليمات السارية ذات العلاقة بالاستقدام وعلي  اتخاذ الإجرامات والضواب  اللازمة

 أحقامها.

 المادة الحادية والأربعون
ا لعقود الارتباط المعتمدة  مع مراعاة عدد  المقاتب المرسلةعل  المرخص ل  قبل البدم بالاستقدام  التعاقد مع 

ع
المعتمدة من الجهة المختصة  وفق

 المقاتب المحددة في المنصة  والتعامل معها من خلال الأنظمة الإلقترونية الش ترب  الطرفين. وعل  المرخص ل :

 والتعليمات والضواب  الش تضعها الوزارة.التحقق من التام المقاتب المرسلة للعمالة بالأنظمة واللوائتر  .1

 عدم الم ايدة في رفع تقالين الاستقدام بطرم مبالرة أو غير مبالرة والالتام بالتقالين المحددة في الاتفاقيات الدولية الثنائية. .2

 في نشاط الاستقدام. ولا يعف  المرخص ل  من المسؤولية في حال عدم التام المقاتب المرسلة بالأنظمة والتعليمات السارية

 المادة الثانية والأربعون

يجب عل  المرخص ل  الالتام بالاستقدام من خلال مقاتب التويين المعتمدة ولا يجوز للمرخص ل  الحصول عل  مبالغ من العامل لقام  •

 استقدام   

 .تمييز يجب عل  المرخص ل  عدم استغلال أي معلومات لخصية للعامل ومعاملت  بعدالة وانصاف دون •

 المادة الثالثة والأربعون
نشطة المرخص عل  المرخص ل  أن يراعي قيمة المبالغ الش يتلقاها مقابل التوس  في الاستقدام  أو تقديم الخدمات العمالية  أو نقل الخدمات وفق الأ

 الحق في تحديد قيمة تلل المبالغ.  -عند الاقتضام  -ل  بها  وللوكالة 

 

 
 لأربعونالمادة الرابعة وا

كانل  حتى ولو كان  لا يجوز للمرخص ل  بطريقة مبالرة أو غير مبالرة تأجير الترخيص للغير لمبالرة النشاط  أو منتر الغير حق الانتفاع بالترخيص بأي وسيلة

 أو العميل.ذلل دون مقابل مادي  ومنها عل  سبيل المثال لا الحصر  إجرام التفويم دون وجود عقود ارتباط مع المقتب المرسل 

 

 المادة الخامسة والأربعون
 لا يجوز للمرخص ل  تقديم الخدمات أو الأنشطة المرخص ل  بها خارج المنصة المعتمدة لتقديم الخدمة.

 
 

 المادة السادسة والأربعون

 ( يوم من تاريخ سحب الضمان. 30يجب عل  المرخص ل  في حال السحب من الضمان البنقي  تقملت  بالقدر الذي نقص من  خلال ثلاثين ) •

 يوم يتم سحب الترخيص. 30إذا لم يستوفي المرخص ل  مبلغ الضمان كما كان خلال  •



 

 

 

 المادة السابعة والأربعون
 يجب عل  المرخص ل   الالتام بالآتي:

مات يمارط نشا   من خلال إبرام عقد مع العميل وفق النماذج المعتمدة في المنصة والضواب  والشروط الش تحددها الوكالة والش تتضمن التا أن .1

 وحقوم ومسؤوليات الطرفين.

 للمعايير أن تقون التجهيزات التقنية في الشركة والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية للشركة و بيعة نشا  .2
ع
ها وحالة مخا رها وفقا

 الفنية المتعارف عليها.

ييم ذلل تصميم نظم تقنية المعلومات والإجرامات المتعلقة بها عل  نحو يضمن توافر المعلومات  وتقاملها  وسلامتها  وسريتها. وتتول  الشركة تق .3

 للمعايير الفنية المتعارف عليها  كما يجب اختبارها قبل اس
ع
 وفقا

ع
 تعمالها لأول مرة وبعد إجرام أي تغييرات عليها.دوريا

 بديلة لإعادة نشا ها. .4
ع
 و ع خطة تضمن استمرار العمل في الحالات الطارئة تتضمن حلولا

 التسجيل في الأنظمة الإلقترونية المعتمدة في الوزارة والجهات ذات العلاقة  والمحافظة عل  سرية المعلومات والبيانات. .5

 ة من الوزارة.نسب التو ين المحدد .6

 ممارسة النشاط بمقان مستقل. .7

ا متصلة  إلا بموافقة الوزارة  عل  ألا يخل ذلل بأي من التامات  تجا  180عدم التوقن عن ممارسة أي من أنشطت  لمدة ت يد عل  مئة وثمانين ) .8 ( يومع
 عملائ .

 

 المادة الثامنة والأربعون
عند إسناد ج م من واجبات  إل  مقدم خدمة خارجي إذا كانل مهام الاستعانة بمصادر خارجية تشمل معالجة يلتم المرخص ل  بالضواب  والشروط اللازمة 

 بيانات ومعلومات المستفيدين أو صيانتها أو الوصول إليها.

 

 المادة التاسعة والأربعون 
 عن العامل الذي توس  في استقدام  لمدة لا ت يد عن تسعين )

ع
( يوم  تبدأ من تاريخ تسليم  لصاحب العمل  وذلل في الحالات 90يعد المرخص ل  مسؤولا

 الش يحددها عقد التوس  والسياسات المعتمدة في المنصة.

 المادة الخمسون
 يجب عل  المرخص ل  الامتناع عن الآتي:

 المنصة المعتمدة. التصرف أو المساهمة أو التعاون مع وكالات غير مرخصة أو مرخصة لم يتم توثيق عقود الارتباط معها عل  .أ

 عل  حقوم العمالة  أو مساعدة الغير في ذلل. .ب
ع
 القيام بأي من الممارسات الش تشقل تعديا

التوس  في استقدام الأ فال أو التعاقد المحلي للأ فال والأحداث للعمل بما في ذلل الأحوال الش يعلم فيها المرخص ل  بأن عمر الطفل  .ج

 لي  لإثبات أهليت  للعمل مخالن لحقيقة عمر .المذكور في المستندات المقدمة إ

التعامل في التوس  لاستقدام العمالة مع جهات غير مرخص لها بممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في هذ  القواعد  أو التعامل مع  .د

 جهات موقوفة  أو محظور التعامل معها  سوام كان ذلل داخل المملقة أو خارجها.

 استقمال إجرامات نقل خدماتهم.تشغيل العمالة دون  .ه

 مويفين أو كيانات أو مساهمين يمقن أن يتسببوا في تضارب مصالتر مع أعمال المرخص ل . -بشقل مبالر أو غير مبالر  -إلراك  .و

ا عل  العمالة  أ .ز  من الأعمال الش تشقل  أو تساهم  أو تسهل الاتجار بالألخاص  أو تعديع
ع
 للأ فال.التعامل مع صاحب عمل يمارط أيّا

ع
 و تشغيلا

 التفويم لأي جهات أو مؤسسات أو أفراد بغرض استقدام العمالة. .ح

 استقدام العمالة دون إبرام عقود مع صاحب العمل. .ط

 تقديم الخدمة بتقلفة تختلن عن التقلفة المعلنة في الموقع الإلقتروني المحددة في المنصة. .ي

 خدمة أخرى دون موافقة الوزارةنقل أو إحلال العمال المقلفين بتقديم خدمة معينة ل .ك

 

 الفصل الرابع: استقبال وإيوام العمالة

 المادة الحادية والخمسون
راعاة مع مراعاة الشروط والضواب  المنصوص عليها عند استصدار  لب الترخيص عل  المرخص ل  تأمين الإيوام للعمالة ونقلهم داخل المملقة  مع م

 للقواعد والشروط المنظمة لذلل.تناسب الطاقة الاستيعابية للإيوام 
ع
 مع عدد العاملين من كل جن   وفقا

 

 المادة الثانية والخمسون



 

 

ا لأدلة التنظيم الش تنشر
ع

ها الوزارة عل  يلتم المرخص ل  باستقبال وإيوام العمالة الش يتم التوس  في استقدامها لحين تسليمها لأصحاب العمل  وفق

 موقعها أو تعممها عبر المنصة.

 

 المادة الثالثة والخمسون
من تاريخ  يلتم المرخص ل  بإيوام العمالة الش يتوس  في استقدامها  في حالة غياب العمالة أو رفضها للعمل لدى صاحب العمل  لمدة )سنتين( تبدأ

تضعها الوزارة. وأن يلتم بإيوام العمالة في حال تجديد لقة  وعل  المرخص ل  متابعة إنهام إجرامات  وفق الإجرامات الش وصول العمالة المذكورة إل  المم

 العقد

 

 الباب الخام  حقوم العملام  
 المادة الرابعة والخمسون

 يجب عل  المرخص ل  في حال أو الإعلان عن أي خدمة تضمين الإعلان ما يأتي: .1

 اسم  ولعار  وأي بيان مميز ل  وبيانات الاتصال ب . .أ

ا باسم الخدمة  .ب  المعلن عنها  وبيان التقلفة بشقل وا تر للعملام.تصريحع

 استخدام بيانات الترخيص عل  مطبوعات المؤسسة والاختام. .ج

 يحظر عل  المرخص ل  الآتي: .2

ا بعبارات من لأنها أن تؤدي بطريقة مبالرة أو غير مبالرة إل  .أ
ع

 أو أن يقون مصوغ
ع
 أو ادعامع كاذبا

ع
 أو بيانا

ع
أو تضليل خداع  تقديم إعلان يتضمن عر ا

 العميل.

 تقديم إعلان لا يراعي الأنظمة المتعلقة بحقوم الإنسان وأنظمة الاتجار بالألخاص. .ب

 تقديم منتج أو اعلان يخترم الخصوصية الاجتماعية والدينية أو الآداب العامة. .ج

 عدم الالتام بأي معايير تضعها الوزارة متعلقة بالإعلانات. .د

يتقيد بالشروط الواردة في هذ  المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار المرخص ل  بذلل بالإ افة  للوكالة إل ام المرخص ل   الذي لم .3

 إل  أي عقوبات أو إجرامات تضعها الوزارة.

 

 المادة الخامسة والخمسون 
 يجب عل  المرخص ل  الالتام بالآتي: 

 أصحاب العمل أو العملام.إنشام قناة لتلقي وتوثيق ومعالجة الشقاوى من العمال أو  .1

 الالتام بدليل الإجرامات عل  المنصة للتعامل مع الشقاوى وحل الشقاوى وفق المدة المحددة. .2

 نشر المعلومات حول كيفية ومقان تقديم الشقاوى للعملام والأ راف المهتمة الأخرى. .3

تقديم الشقوى ومتابعتها في مبنى المرخص ل  وفروع   وإدراجها عل   توفير دليل تفصيلي لتو يتر المعلومات والبيانات اللازمة للعميل لشرح آلية .4

ذا رغبوا في )المنصة المعتمدة / الموقع الإلقتروني / التطبيق( أو أي من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة  وتقديم نسخة للعملام إ

 الحصول عليها كتابة.

 العربية والإنجليزية. توفير قنوات الشقاوى وأدلتها باللغتين .5

 العار المشتقي باستلام الشقوى عل  الفور وحل الشقوى خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من هذ  المادة. .6

 الالتام   بالحقوم التالية لمقدم الشقوى: .7

يتر  والمشاركة في القرارات المتعلقة معاملة مقدم الشقوى باحترام وكرامة  ومعالجة مخاوف  عل  أنها حقيقية ويتم التحقيق فيها بشقل صح .أ

 بإدارة لقواهم.

معالجة كل مقدم لقوى بطريقة منصفة ومو وعية وغير منحازة  والتعامل مع المشتقي بطريقة تضمن التحقيق مع  دون الإخلال بتطبيق   .ب

 العدالة الطبيعية.

 لمختصة أو الوزارة.التحقيق في الشقاوى وحلها بشقل عادل وسري  إلا في حال  لب من المحقمة ا  .ج

   مان الإبلاغ عن الإجرامات والقرارات الش يتخذها المرخص ل  فيما يتعلق بمعالجة الشقاوى. .8

تسجيل الشقاوى في سجلات خاصة عل  أن تتضمن هذ  السجلات جميع المعلومات والمستندات المتعلقة بمو وع الشقوى والإجرامات المتخذة  .9

 هذ  السجلات من وقل لآخر. في هذا الصدد وقد تطلب الوزارة

 تحديد هدف للتحسين المستمر لعملية معالجة الشقاوى. .10

 

 

 

 المادة السادسة والخمسون



 

 

 يصدر بقرار من الوزير أو من يفو   جدول تحدد في  المخالفات والعقوبات المالية والإدارية. 

 

 المادة السابعة والخمسون
 للوكالة أن تصدر قواعد وتعليمات لحماية حقوم العملام عل  أن تشمل الاتي:  .1

 آلية وإجرامات ومدد معالجة الشقاوى عل  المرخص ل . ▪

 لروط تقديم الخدمة وأثر مخالفة عقد تقديم الخدمة عل  حقوم العملام. ▪

  واب  التسويق والاعلانات عن خدمات المرخص ل . ▪

 علاقة التعاقدية.الضواب  الخاصة في تنظيم ال ▪

 للقواعد الش تحددها أن تو تر لأ راف النزاع إمقانية اللجوم الجهة القضائية المختصة. .2
ع
 للوكالة وفقا

 

باب السادط الرقابة والضب   ال  
 المادة الثامنة والخمسون

 كافة التنظيمات والتعليمات اللازمة لتنفيذ ذلل.تقوم الوكالة المختصة في الوزارة بالإلراف والرقابة عل  تنفيذ أحقام هذ  القواعد ولها إجرام  -1

ا للأحقام الخاصة بإجرامات تفتيش العمل الواردة في النظام. -2
ع
 يختص مفتشو العمل بضب  مخالفات هذ  القواعد وفق

كالة و ب  مخالفات هذ  للوكالة المختصة و ع آلية الضب  والعقوبات الإدارية الخاصة بالمؤلرات التشغيلية والاستراتيجية الش تحددها الو  -3

.
ع
 والقترونيا

ع
 وميدانيا

ع
 القواعد مقتبيا

 المادة التاسعة والخمسون
ام بالالتامات يجوز للوكالة المختصة تطبيق الإجرامات المنصوص عليها في هذ  القواعد وذلل بعد منتر المرخص ل  المهلة المحددة عل  المنصة وعلي  الوف

 لة أي من الحالات الآتية:المترتبة علي   أو إذا ثبل للوكا

 ات.امتناع  أو عج  المرخص ل  عن دفع حقوم العاملين التابعين ل   أو دفع مصارين عودتهم لبلادهم  وما يترتب عل  ذلل من غرامات  أو ج ام .1

حصل عليها منهم  أو دفع التعويم امتناع أو عج  المرخص ل  عن الوفام بالتامات  العقدية مع أصحاب العمل أو عملائ   ورفض  رد المبالغ الش  .2

 المنصوص علي  في العقد.

ا لقرار أو حقم قضائي نهائي صادر  د المرخص ل . .3
ع

 تنفيذ

 ارتقاب المخالفات الش تستوجب تطبيق هذ  الاجرامات. .4

 أي مبلغ آخر ترى الوزارة استيفام  من الضمان البنقي ناتج عن تطبيق أحقام هذ  القواعد. .5

 

 المادة الستون 
أو عدم  أولا: تضع الوكالة المختصة الإجرامات الخاصة بحل الشقوى عل  المنصة المعتمدة ويحدد فيها مدة اقفال الشقوى والعقوبات الخاصة بتأخير

 خيص. معالجة المرخص ل  هذا الشقوى وعدم التام  في إجرامات المنصة عل  أن تتضمن هذ  الإجرامات عقوبات الإنذار ومدة الإيقاف وسحب التر

: في حالة الالتبا  في وجود مخالفة من قبل المرخص ل   أو في حالة  لب التحقيق في المخالفة  يجوز للوكالة أو من تفوض اتخاذ إ
ع
جرام أو أكثر من ثانيا

 :الإجرامات الآتية

 إنذار المرخص ل . .1

 ارستها.الإيقاف المؤقل لنشاط  أو أكثر من الأنشطة والخدمات الش يُسمتر للمرخص ل  بمم .2

ا  ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة في عدم التام 30تعليق خدمات الوزارة والجهات ذات العلاقة المقدمة للمرخص ل  لمدة ثلاثين ) .3 ( يومع

 المرخص ل .

 السحب من الضمان البنقي. .4

 سحب الترخيص. .5
 

 المادة الحادية والستون
لصاحب العمل؛ من قبل العمالة الش توس  المرخص ل  باستقدامها  عن المؤلر المحدد في إذا أخل في مؤلر التغيب ورفم العمل دون سبب عائد 

مدة لا ت يد عن المنصة وتأخر في انهام إجرامات العمالة المتغيبة ورافضة العمل جاز للوكالة المختصة إيقاف خدمة إبرام عقود التوس   وأي خدمة أخرى ل

 في المرة الأ180مئة وثمانين )
ع
 متتالية  وفي حال التقرار تضاعن مدة الإيقاف  بحيث لا تدخل العمالة 24ول   وذلل خلال مدة أربعة وعشرين )( يوما

ع
( لهرا

 الش احتسبل  من النسبة أو العدد في المرة الأول   مرة أخرى عند التقرار.

 المادة الثانية والستون



 

 

رٌ لرعيٌّ أو قانونيٌّ للنظر في  لبات التظلم تجا  القرارات الصادرة من الوكالة المختصة ولها تشقل الوزارة لجنة من ثلاثة ألخاص عل  الأقل بينهم مستشا

بيب. دعوة من ترى من أصحاب الاختصاص وتتخذ بعد دراسة  لبات التظلم والتحقق من صحت  إما  لب إعادة النظر في القرار أو رد التظلم مع التس

 يفو   في ذلل. وتعتمد قراراتها من نائب الوزير أو من

: أحقام ختامية  الباب السابع  
 

 المادة الثالثة والستون
 يجوز تعليق أو إلغام أو سحب الترخيص من قبل الوكالة أو من تفو   في حالة ثبوت مخالفة المرخص ل  لأحقام القواعد وعل  وج  الخصوص: .1

 ممارسة أي نشاط غير مرخص ل  بممارست  أو غير مسموح ل  بممارست .  .أ

 التصرف في رأط المال لغير الأنشطة الش تم الترخيص ل  بها أو الأنشطة المساندة الش وافقل الوزارة ل  بممارستها. .ب

    عدم ممارسة الأنشطة الش مُنتر الترخيص ل  بها خلال المدة الش تحددها الوزارة. .ج

 عدم تحقيق الحد الأدن  من متطلبات ومؤلرات الأدام.  .د

 زيادة الشقاوى الصحيحة من العملام.  .ه

 عدم مبالرة النشاط خلال التاريخ المحدد لذلل وفق أحقام هذ  القواعد. .و

 التصرفات الش من لأنها الإ رار بالمصلحة العامة. .ز

 الاستعانة بمصادر خارجية غير مرخصة. .ح

 عتمد من الوزارة.التأخر في دفع الأجور للعاملين وعدم تحقيق الحد الأدن  من حماية الأجور الم .ط

 ( يوم.30إذا رفم المرخص ل   لب الوزارة زيادة قيمة الضمان البنقي أو إكمال ما نقص من قيمت   أو ما ل في ذلل خلال مدة أقصاها ثلاثين ) .ي

 عل  العمالة. .ك
ع
 بالألخاص أو تعديا

ع
 القيام بأي من الممارسات الش تشقل اتجارا

 .المساندة للمنشآتالقيام بتقديم الخدمات العمالية  .ل

 تقديم الخدمات العمالية للمنشآت في النطام الذي لا يسمتر للشركة في تقديم .  .م

 ثبوت تقديم خدمات عمالية دون توثيقها عبر منصة أجير استقدام.  .ن

 دون توثيقها وفق الإجرامات المعتمدة في المنصة. مساندة ثبوت تقديم خدمات عمالية  .ط

 المهنية خارج المنصة المعتمدة من قبل الوزارة لتقديم هذ  الخدمة. المساندة أو العمالة إبرام عقد التوس  في استقدام .ع

 المهنية بدون وجود عقد ارتباط ينظم العلاقة بين المرخص ل  ومقتب الإرسال. المساندة أوإبرام عقد التوس  في استقدام العمالة  .ف

 معلومات أو وثائق غير صحيحة عند تقديم  لب الترخيص أو عند التقدم بطلب أي خدمة. إذا تبيّن أن المرخص ل  تعمّد ت ويد الوزارة ببيانات أو .ص

 في حال فتتر فرع في نف  المدينة او في مدينة أخرى دون موافقة الوزارة. .م

 إذا أخل فيما ورد في المادة الرابعة والستون من هذ  القواعد. .ر

 لاستقدام عدم استخدام دليل التصنين والتويين السعودي في اعمال ا .ش

 ( يتم إبلاغ المرخص ل  المعني بالقرار عن  ريق المنصة المعتمدة.1إذا ألغل الوكالة المختصة أو علقل أو سحبل الترخيص بموجب الفقرة ) .2

 للوكالة المختصة تعليق سحب أو الغام الترخيص إذا تقدم المرخص ل  بمبررات تقبلها الوكالة. .3

 المادة الرابعة والستون
ت  إل ام المرخص لهم بالاستعانة بمدقق حسابات خارجي لتقييم مدى التام المرخص لهم بتنفيذ أحقام هذ  القواعد وأحقام نظام العمل. ولائحللوكالة 

 التنفيذية ونظام التأمين الصحي التعاوني والأنظمة واللوائتر الأخرى ذات الصلة.

 ن مدقق خارجي واحد أو أكثر من قبل الوزارة للقيام عل  وج  التحديد بالآتي:بالإ افة إل  الالتام العام بهذ  القواعد  قد يتم تقلي

أو  لرح تقرير المدقق للمرخص ل  أو القشن عن الحقائق الأخرى الش قد يقون قد وصل إليها أثنام المراجعة والش تشير إل  انتهاك القواعد  .1

 القوانين  أو التعليمات  أو اللوائتر.

لمرخص ل   وأن هذ  الإيرادات خالية من أي ألقال  أو مؤلرات للاتجار بالبشر  أو بيع التأليرات  أو دفع تقالين الاستقدام التحقق من إيرادات ا .2

 عن  ريق العمالة قبل الاستقدام.

 

 المادة الخامسة والستون
ا لأحقام 

ع
 هذ  القواعد  ومن ذلل الآتي:تتول  الوكالة المختصة بتنظيم قطاع الاستقدام الإلراف عل  أعمال المرخص لهم وفق

 اتخاذ الإجرامات اللازمة للمحافظة عل  سلامة قطاع الاستقدام واستقرار  وعدالة التعاملات في . .1

 اتخاذ الإجرامات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين الجهات المرخصة وتحقيق الالتام. .2

 عاملين السعوديين لدى المرخص لهم.اتخاذ الإجرامات اللازمة لو ع حد أدن  لعدد ال .3

 إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل قطاع الاستقدام وأدام المرخص لهم. .4

 اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع الاستقدام  والعمل عل  تو ين ويائف   ورفع كفامة العاملين في . .5

 للأدام.اتخاذ الإجرامات اللازمة لتحديد معايير الحد الأدن   .6



 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة السادسة والستون
 
ع
ا ثالث

ع
ا في يجوز للوكالة المختصة استخدام معلومات مقدم الطلب قبل وبعد صدور الترخيص في تقاريرها وإصداراتها المختلفة ولها أن تشرك  رف

 المعلومات والبيانات الخاصة بنشاط المرخص ل .

 

 المادة السابعة والستون
 يجوز للشركات الاندماج أو منتر الامتياز وفقا للالترا ات والضواب  الش تحددها الوكالة المختصة مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة.  

 

 المادة الثامنة والستون 
ا لأحقام هذ  القواعد  ومن ذلل

ع
 الآتي: تتول  الوكالة المختصة بتنظيم الخدمات المقدمة والإلراف عل  أعمال المرخص لهم وفق

 اتخاذ الإجرامات اللازمة لتحديد عدد التأليرات  العمالة وعدد عقود التوس  .1

 اتخاذ الإجرامات اللازمة لتحديد عدد فروع الشركات وفقا لنوعها وربطها بالضمان البنقي. .2

 المادة التاسعة والستون
ض تقديم الخدمات العمالية المتخصصة للقطاعين العام والخاص وتقديم يجوز للوكالة تحديد عدد العمالة الش يتم استقدامها من قبل للمرخص لهم بغر

 كما تحدد الوكالة الضواب  الش يتم من خلالها زيادة العدد المحدد للمرخص لهم. المساندة.الخدمات العمالية 

 

 المادة السبعون 

عل  ترخيص بذلل وفق أحقام هذ  القواعد  والأنظمة ذات وتحظر ممارسة أي من نشا ات الاستقدام المحددة في هذ  القواعد إلا بعد الحصول  .1

 العلاقة.

ما يدل عل  ممارسة نشا ات الاستقدام المحددة في هذ  القواعد أو ما يوحي بمعناها   -بأي وسيلة-يحضر عل  أي لخص غير مرخص ل  أن يستعمل  .2
 فها.أو أن يستعمل في وثائق   أو أوراق   أو إعلانات   أي لفظ أو عبارة تراد

 

 المادة الحادية والسبعون 
 ع.للوزير إعفام المرخص ل  من بعم الأحقام الواردة في هذ  القواعد بما لا يخل بأحقام الأنظمة ذات العلاقة  وبما يتناسب مع حالة القطا

 

 المادة الثانية والسبعون
 حيالها. تقوم الوكالة المختصة بمراجعة وتقييم تطبيق أحقام هذ  القواعد بصفة دورية من تاريخ نشرها  والرفع إل  الوزير بما ترا  من مقترحات 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 


